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)VJ-2020-393( :القرار رقم

)156-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية-عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي وغرامة 
التأخير في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار 
للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية- دلت 
النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة 
النظاميـة مـن تاريـخ إخطـاره القـرار- ثبـت للدائـرة تحقـق الإخطـار واعتـراض المدعـي بعـد 
انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لفوات المدة النظامية- 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  اعتبـار القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/09/17م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-156( بتاريخ 2019/03/17م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( بصفته الممثل 
النظامي للشركة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على 
التقييم النهائي وغرامة التأخير في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب 
بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا وإلغـاء الغرامـات، وبعـرض لائحة الدعوى علـى المدعى عليها 
أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا:« أولًا: الدفـع الموضوعـي: 1- الأصـل فـي القـرار الصحـة 
والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات. 2- حيث يهدف المدعي من دعواه إلى 
اسـتعادة مبالـغ ضريبـة القيمـة المضافـة التـي لـم تخصم خـلال عملية التدقيـق من قبل 
الهيئـة، ولمـا أن المدعـي قـدم مسـتنداته لإدارة المراجعـة والتقاضـي والتـي أوضحـت 
الفـرق بيـن الحـركات الدائنـة والمدينـة؛ وحيـث لـم يقـدم المدعـي المسـتندات المؤيـدة 
لكامل المبالغ المعترض عليها، عليه تم إخضاعها للنسبة الأساسية استنادًا إلى المادة 
)14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمة المضافة والتـي نصت على أنه )دون الإخلال 
بالمـادة الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفـرض 
الضريبة على كافة توريدات السـلع والخدمات التي يقوم بها أي شـخص خاضع للضريبة 
فـي المملكـة، أو علـى تلـك التـي يتلقاهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة فـي 
الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتسـاب )التكليف( العكسـي، وعلى اسـتيراد السـلع الى 
المملكة(، والمادة )50( من اللائحة والتي أوضحت القيود النظامية على اعتبار المركبات 
تـم شـراؤها فـي سـياق النشـاط الاقتصـادي ولخدمتـه. 3- أيضاً نفيد اللجنـة الموقرة بأن 
المدعـي لـم يصـرح عـن جميـع المبيعـات فـي الإقـرار؛ حيـث تـم الاطـلاع عليهـا مـن خـلال 
المسـتندات المقدمـة مـن المدعـي فـي مرحلـة الفحـص، وعلـى أثـر ذلك تـم إدراجها في 
الفترة الضريبية محل الدعوى. 4- وبناءً عليه فإن قرار الهيئة بإعادة تقييم الفترة الضريبية 
ـا علـى أسـباب نظاميـة صحيحـة. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً على ما سـبق فإن الهيئة  كان مبنيًّ

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »البنـد )1( الـذي نصـه: - )الأصـل فـي القـرار 
الصحـة والسـلامة وعلـى مـن يدعـى خلاف ذلـك الاثبات(. وخلاف ذلك نثبـت الآتي: بنى 
القرار على أن المبلغ )628,920.02( ريالا الناتج من التحليل بالمرفق رقم )1( مبيعات لم 
يفصح عنها خلال شهر يناير 2018م التحليل الموضح بالمرفق رقم )1( لا تعني نتائجه أن 
هـذا المبلـغ عبـارة عـن مبيعـات لـم يفصـح عنهـا وذلـك: بالجانـب الدائـن للعمـلاء بميـزان 
المراجعة لشهر يناير 2018م سدادات لأرصدة مدينة مرحلة من العام 2017م غير خاضعة 
للضريبـة تـم توريدهـا خـلال شـهر ينايـر 2018م كسـداد لمديونيـات العـام 2017م مضمنة 
بالإيداعات البنكية الموضحة أعلاه. البيع خلال شـهر يناير 2018م وسـائر الشـهور ليسـت 
نقدا كله، فمعظم الفواتير المسحوبة خلال الشهر تسدد بعد أكثر من شهر حسب حركة 
السوق والتحصيل. فليس كل ما تم توريده خلال يناير سدادًا لمبيعات يناير. وفقا للمادة 
المديـن  الجانـب  فـإن   )2 رقـم  )مرفـق  البحرييـن  للـوكلاء  التنظيميـة  اللائحـة  مـن   )28(
للحسـابات البنكيـة يتضمـن مبالـغ ضمانـات حاويـات شـحن سـبق أن دفعناهـا لشـركات 
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الملاحـة، وتـم ردهـا وإيداعهـا بحسـابنا حيـن تم تسـليمهم الحاويـات بعد تفريـغ البضاعة. 
فهذه المبالغ عبارة عن ضمانات تم اسـتردادها وليسـت مبيعات كما افترضتم. الجانب 
المديـن للحسـابات البنكيـة يشـمل رصيـد الصنـدوق المرحـل من العـام 2017م والذي تم 
إيداعه بالحسـاب في شـهر يناير 2018م. في إشـعار التقييم النهائي لشـهر مارس 2018م 
يوجـد مبلـغ )113,728.00( ريـالا ضمـان تأميـن حاويـات تـم اسـترداده وتوريـده بحسـابنا. 
افترضـت الهيئـة أنـه مبيعـات لـم نفصح عنهـا... اعترضنا على ذلك وتـم قبول الاعتراض، 
وتـم اسـترداد ضريبـة المبلـغ لحسـابنا )مرفـق رقـم 3( بينما رفض طلـب يناير 2018م على 
الرغـم مـن تطابـق الحالتيـن. )ج( عليـه ولـكل هـذه الأسـباب فـإن افتـراض الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل أن المبلغ الناتج عن التحليل بالمرفق رقم )1( والبالغ قدره )628,920.02( 
ريالا مبيعات لم يفصح عنها غير صحيح. نؤكد أن المبلغ ليست مبيعات.... تفسير المبلغ 

)628,920.02( ريالا بالمرفق رقم )4( تسلسل من )13-1(.

الـرد علـى البنـد )2( مـن مذكـرة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل: ذكـر المدعـى عليـه عبارة 
)ولمـا أن المدعـي قـدم مسـتنداته لإدارة المراجعـة والتقاضي والتي أوضحت الفرق بين 
الحركات الدائنة والمدينة، وحيث لم يقدم المدعي المستندات المؤيدة لكامل المبالغ 
المعتـرض عليهـا( وهـو غيـر صحيـح؛ حيـث قدمـت جميـع المسـتندات المؤيـدة لاعتراضنـا 
المقدم لهم، ورفعت بالنموذج الخاص بها بموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. المادة 
)14( مـن اللائحـة تتحـدث عـن توريـدات السـلع والخدمـات بينمـا المبالـغ المعتـرض عليهـا 
عبـارة عـن مبالـغ مرحلـة مـن العـام 2017م، وضمـان حاويات شـحن من العـام 2017م تم 
توريدها في يناير 2018م )لاحظ تاريخ إصدار الشيكات(... ومبالغ ضمان الحاويات معفاة 
مـن ضريبـة القيمـة المضافـة بموجب الفصل الخامس )التوريـدات المعفاة( المادة )29( 
ص )37( مـن اللائحـة التنفيذيـة )الخدمـات الماليـة( والتـي من ضمنهـا الائتمان أو ضمان 
الائتمان. المادة 50 من اللائحة تتحدث عن المركبات المقيدة والمستأجرة، بينما المبالغ 

التي اعترضنا عليها تخص مركبات مملوكة للشركة وتخدم نشاطها.

الـرد علـى البنـد )3( مـن مذكـرة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل: ذكـر المدعـى عليـه عبارة 
)المدعي لم يصرح عن جميع المبيعات في الإقرار( وهذا ادعاء غير صحيح بتاتًا؛ حيث إننا 
صرحنـا عـن كل مبيعاتنـا بالإقـرار، واعترضنـا علـى المبالـغ التـي افتـرض المدعـى عليـه أنها 

مبيعات لم نفصح وأثبتنا بالمستندات المؤيدة لذلك خطأ المدعى عليه.

الـرد علـى البنـد )4( مـن مذكـرة الهيئة العامة للـزكاة والدخل: قال المدعى عليه: إن قرار 
ا على أسباب نظامية صحيحة. وهذا القول  الهيئة بإعادة تقييم الفترة الضريبية كان مبنيًّ
غير صحيح؛ لأن إعادة التقييم أضافت للمبيعات مبالغ لا تخصها وغير خاضعة للضريبة تم 
إيضـاح تفاصيلهـا فـي الفقـرة )ج( أعـلاه. طلباتنـا: إعـادة المبلـغ المخصـوم مـن حسـابنا 

والبالغ قدره )33,542.68( وإسقاط العقوبة المالية البالغ قدرها )1,677.15( ريالا«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/01م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام السـاعة الثامنة والنصف مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
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ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه 
ممثـلا عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل 
بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( وتاريخ 1441/05/19هــ والصادر من وكيل المحافظ 
للشـؤون القانونية، وبسـؤال ممثل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة 
المقدمة للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعى 
عليهـا عـن رده أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وطلـب عـدم سـماع الدعـوى، 
وبسـؤال ممثـل المدعيـة عـن رده أجـاب بطلـب الاسـتمهال لتقديـم مـا يثبـت تقديـم 
الاعتـراض خـلال المـدة. وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلـى جلسـة 

2020/09/17م في تمام الساعة الثامنة مساءً، بذات الرابط لهذه الجلسة.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/09/17م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام السـاعة الثامنة والنصف مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه 
ممثـلًا عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل 
بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( وتاريخ 1441/05/19هــ والصادر من وكيل المحافظ 
للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال ممثـل المدعيـة عمّـا لديـه من مسـتندات فتقـدم بمذكرة 

جوابية وعدة مرفقات.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي وفرض غرامة التأخير في السـداد؛ وذلك اسـتناداً 
إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث 
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إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/07/26م، 
وقدمت اعتراضها في تاريخ 2019/01/30م. وعليه فإن الدعوى تم تقديمها بعد فوات 
المـدة النظاميـة وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )49( من نظـام ضريبة القيمـة المضافة: 
»يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهــة القضائيـة المختصة خلال 
ـا غيـر قابل للطعـن أمام أي جهـة قضائية  ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدّ نهائيًّ
أخـرى«. فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيهـا الشـكلية ممـا يتعيـن معـه عـدم قبول 

الدعوى شكلًا.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظاماً، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، لفـوات المـدة 
النظامية للاعتراض.

ا بحق الطرفين. وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/13م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


